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  35المادة 
  جنحة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية

  قادة محمود أمينبن  الدكتور
  2 جامعة وهران "أ"محاضر أستاذ  •

سنوات وبغرامة من  )10(إلى عشر  )2(بالحبس من سنتين  يعاقب" :35المادة 
ى يأخذ أو يتلق عمومي موظف كل دج،1.000.000 إلى دج200.000

مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد  إما
من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات 
التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة 
كلية أو جزئية، وكذلك يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في 

  ."مر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانتعملية ما أو مكلفا بتصفية أ

تعتبر جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من جرائم الفساد، ولقد تطرق 
من قانون الوقاية من الفساد  35إليها المشرع الجزائري وجرمها بموجب المادة 

، وهذا لا يعني أن هذه الجريمة مستحدثة في التشريع الجزائري،بل 1ومكافحته
  .2من قانون العقوبات 124 و 123سابقا بموجب المادتين  كان معاقبا عليها

 خلالها من يحصل التي الجريمة هي قانونية، غير بصفة فوائد أخذ وجريمة

 ذلك في مستغلا قانونية غير بصفة كانت، مهما الفوائد على العمومي الموظف

  .وظيفته
                                                            

، 2006فبراير  20المؤرخ في  ،01-06قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر بموجب القانون رقم  1
  .04، ص 14، العدد 2006مارس  08المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 

يونيو  11، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  2
  .702، ص 49، العدد 1966
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ة، والحكمة من تجريم أخذ الموظف العمومي للفائدة بطريقة غير قانوني
تتمثل في أن المشرع يهدف إلى منع الموظف العمومي من جعل الوظيفة التي 
يتقلدها مصدرا من مصادر التربح والحصول على الفائدة، مهما كانت، حماية 
للمصلحة العامة، وحماية للموظف العمومي نفسه، وحماية أيضا للمتعاملين مع 

  .المرفق العموميالإدارة، وذلك تعزيزا للتراهة والشفافية في تسيير 
وسيتم من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على جنحة أخذ الموظف 
العمومي للفائدة بطريقة غير قانونية، وذلك بالتطرق لأركاا والنتائج المترتبة 

  .وفي سبيل ذلك سيتم الاعتماد على المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن ذلك، عن
غير قانونية، وما هي الآثار  فما هي أركان جنحة أخذ فوائد بصفة

  المترتبة على قيامها؟
  

  القسم الأول
  أركان جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

ككل الجرائم، لا بد لقيام جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، من توفر 
  .كل من؛ الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

  :غير قانونيةنحة أخذ فوائد بصفة لجالركن الشرعي : أولا
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01- 06بالرجوع إلى القانون 

: يلاحظ أنه يجرم قيام الموظف العمومي بأخذ فوائد بصفة غير قانونية بنصه
دج إلى 200000.00يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من "

باشرة وإما بعقد دج، كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما م1000000.00
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صوري وإما عن طريق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزايدات أو 
المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها 
أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا 

  .1"ا ويأخذ منه فوائد أيا كانتبالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر م
  :الركن المادي لجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثانيا

لقيام الركن المادي لجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، لا بد من أن 
يكون لمرتكب الجريمة صفة الموظف العمومي وقت ارتكاا، وأن تكون له 

  .أن يتلقى فوائدمهمة داخل الهيئة التي ينتمي إليها، وأخيرا 
ضرورة اكتساب مرتكب جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  -  1

  :لصفة الموظف العمومي
المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون رقم  35بالرجوع إلى نص المادة 

الفساد ومكافحته نجدها تنص على ضرورة أن يكون مرتكب جنحة أخذ فوائد 
  . صفة الموظف العموميقانونية بصفة غير قانونية متمتعا ب

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لا يعني بمصطلح الموظف العمومي، 
الموظف العمومي بالمعنى الذي حدده بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة 

كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم "العمومية أي 
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06القانون رقم ، وإنما تعرض في 2"الإداري

                                                            
من  12- 432من قانون العقوبات، أما في التشريع الفرنسي المادة  115تقابلها في التشريع المصري المادة  1

  .قانون العقوبات
، المؤرخ 03- 06ة، الصادر بموجب الأمر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي 1. ف 04المادة  2

  .03، ص 46، العدد 2006يوليو  16، المنشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006يوليو  15في 
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بنصه ) ب(ومكافحته إلى تحديد المقصود بالموظف العمومي بموجب المادة الثانية 
  :على أن الموظف العمومي هو

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو  -  
أو منتخبا، دائما أو  في أحد االس المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا

مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته 
  أو أقدميته،

كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون  -
أجر، ويساهم ذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة أخرى 

أخرى تقدم  تملك الدولة فيها كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة
  خدمة عمومية،

كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا  -
  .للتشريع والتنظيم المعمول به

المتعلق  01-06وبالتالي فإن المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  
بالوقاية من الفساد ومكافحته وسع من مفهوم الموظف العمومي معتمدا على 

عيار الأول عضويا بحيث منح صفة الموظف العمومي إلى كل معيارين؛ الم
شخص ينتمي إلى كل شخص اعتباري عام أو مرفق عمومي سواء بصفته معينا 

أما المعيار الثاني . أو منتخبا أو منتدبا، سواء كان مأجورا أم لا، دائما أو مؤقتا
خص يستند على معيار المال العام بحيث منح صفة الموظف العمومي لكل ش

يمارس مهام داخل مؤسسة عمومية اقتصادية يكون رأس مالها مملوكا كليا أو 
  .كان يمارس هذه المهام بصفته معينا أو بواسطة وكالة سواء الدولة، قبل من جزئيا
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وعلى عكس المشرع الجزائري، فقد نص المشرع الفرنسي على أن 
سلطات مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية هو كل شخص لديه 

وبالتالي  .1عمومية، أو مكلف بمهمة في إطار مرفق عام، أو كل شخص منتخب
فإنه لم يحاول تحديد وحصر الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب الجريمة، وإنما 

  . أعطى فقط المعايير التي تمكن من تحديدهم
من القانون رقم  35والجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري، في ظل المادة 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يشترط أن يكون لمرتكب جنحة  06-01
أخذ فوائد بصفة غير قانونية، صفة الموظف وقت ارتكاب الفعل، وبالتالي 
بمفهوم المخالفة متى فقد الشخص هذه الصفة، وتحصل على فوائد، فإنه لا يعد 

  . مرتكبا لهذه الجنحة
شرع الجزائري، قبل سن القانون وعلى العكس من ذلك، فقد كان الم

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يجرم فعل قيام الموظف العمومي  06-01
من قانون العقوبات،  124 و 123أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بموجب المادتان 

وكان يعاقب الموظف العمومي سواء كان متمتعا ذه الصفة أي لا يزال على 
فقد هذه الصفة أي بعد انتهاء توليه أعمال وظيفته مهما رأس وظيفته، أو 

كانت طريقة الإاء، إذا تلقى فوائد بصفة غير قانونية خلال مدة زمنية محددة 
  .بخمس سنوات

                                                            
1 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 

publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne 
investie d’un mandat électif public…».    
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وكان أولى للمشرع الجزائري أن يحتفظ ذا الحكم، أي أن يمد التجريم 
غل نفوذه حتى بعد فقد الشخص لصفة الموظف العمومي، وذلك حتى لا يست

  .وسلطاته وعلاقاته التي إكتسبها بحكم وظيفته للتربح
  :طبيعة المهام الموكلة للموظف العمومي -2

لا يكفي لقيام جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية إكتساب صفة 
الموظف العمومي، وإنما ينبغي أن يكون هذا الموظف الذي أخذ فوائد من 

، كان مكلفا 2أو المقاولات أو المؤسسات 1العقود أو المزايدات أو المناقصات
  . 3فيها بالقيام بمهام الإدارة أو الإشراف أو الأمر بالصرف أو التصفية

اللذين حددا  4وعلى خلاف كلا من المشرع الجزائري والفرنسي
الأعمال والتصرفات التي تمكن الموظف العمومي من الحصول على فوائد بصفة 

                                                            
طلبات "بـ" المناقصات"وتغيير مصطلح " المزايدات"ينبغي على المشرع الجزائري حذف مصطلح  1

، حتى يوحد في المصطلحات القانونية، وذلك نظرا، لأن قانون الصفقات العمومية وتفويضات "العروض
، المنشور بالجريدة 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15لمرسوم الرئاسي المرفق العام، الصادر بموجب ا

، لم ينص على المزايدات، واستبدل مصطلح 3. ، ص50، العدد 2015سبتمبر  20الرسمية بتاريخ 
  ". طلب العروض"بـ" المناقصة"

من الفساد المتعلق بالوقاية  01-06 من القانون 35يلاحظ أن هناك اختلافا في صياغة نص المادة  2
العقود أو "ومكافحته باللغة العربية مع النص باللغة الفرنسية، حيث أن النص باللغة العربية يتضمن 

 ، أما النص باللغة الفرنسية "المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات
"…actes, adjudications, soumissions, entreprises…"للغة ، وبالتالي لم يتضمن النص با

  .الفرنسية المقاولات
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  35المادة  3

4 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 
publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne 
investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver…un 
intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de 
l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer  la surveillance, l’administration, la 
liquidation ou le paiement…».    
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ري لم يتعرض لها وإنما اشترط فقط أن يكون الربح غير قانونية، فإن المشرع المص
  .1"من عمل من أعمال وظيفته"أو المنفعة اللذين تحصل عليهما الموظف العام 

والحكمة من اشتراط أن يكون للموظف العمومي، سلطة الإدارة 
والإشراف على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المؤسسات، أو آمرا 

يا لها، أنه بمناسبة ممارسته لهذه السلطة، وفي مقابلها، بالصرف فيها أو مصف
ولولاها لما كان سيتحصل على فوائد بطريقة غير قانونية، فهي مقابل تلك 

  .الفوائد المتحصل عليها
ولا يشترط أن تكون سلطة الإدارة والإشراف، كلية شاملة في يد 

أن تكون الموظف العمومي، بمعنى أنه وحده صاحب الاختصاص، بل يمكن 
جزئية أي أن يكون مختصا بجزء منها مهما كان قدره، بمعنى ليس وحده 

  . المختص بالعمل التي تحصل من ورائه على فوائد بصفة غير قانونية
كما لا يشترط أن تكون السلطة والاختصاص مباشرين للموظف 
العمومي أي صاحب القرار كله أو جزء منه، وإنما يكفي أن تكون له سلطة 

صاص غير مباشرين، أي يكون له نوعا من التأثير في اتخاذ القرار وتوجيهه واخت
عن طريق منح الرأي والمشورة أو تقديم الاقتراحات، أو يكون له نفوذا على 

 .الشخص صاحب القرار
  

                                                            
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل : "من قانون العقوبات المصري على أنه 115تنص المادة  1

لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال 
  ...".وظيفته
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  :لفوائدحصول الموظف العمومي على ا -3

ب ينبغي لقيام جنحة أخذ الموظف العمومي لفوائد بصفة غير قانونية، يج
أن يأخذ أو يتلقى الموظف العمومي إما مباشرة أو بعقد صوري وإما عن طريق 

لذا يجب توضيح كيفية حصول الموظف العمومي . فوائد أيا كانت آخر، شخص
  .على الفوائد، والطريقة أو الوسيلة المتبعة في ذلك، وطبيعة أو نوع هذه الفوائد

ص المشرع الجزائري ففيما يتعلق بكيفية الحصول على الفوائد، فقد ن
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01-06من القانون  35بموجب نص المادة 

، وبالتالي فإن ..."كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى...يعاقب"على أنه 
  . الموظف العمومية يحصل على الفوائد عن طريق الأخذ أو التلقي

ل الزمن، إذ يمكن القول ولعل معيار التفرقة بين الأخذ والتلقي هو عام
أن الفرق بين الأخذ والتلقي، هو المرحلة أو الفترة الزمنية التي يتم كل واحد 
منهما فيها، حيث يكون أخذ الموظف العمومي للفائدة متزامنا مع قيامه 

أما تلقي الموظف . بالتصرف أو العمل الذي حصل مقابله على هذه الفائدة
  .عليهالعمومي للفائدة فيكون لاحقا 

المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون  35وبالإطلاع على نص المادة 
الفساد ومكافحته باللغة الفرنسية، يلاحظ أنه يتضمن كيفية أخرى لحصول 

اظ بالفائدة، لم يتضمنها النص  الموظف العمومي على الفائدة تتمثل في الاحتف
الموظف العمومي على الفائدة ، وتتمثل هذه الحالة في أن حصول 1باللغة العربية

                                                            
1 Art. 35 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption: 

«… tout agent public qui… aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt…».    
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يكون سابقا على قيامه بالتصرف أو العمل الذي حصل مقابله عليها، وبعد 
  .قيامه به يحتفظ ا

وبالمقارنة مع التشريع الفرنسي، يلاحظ أن المشرع الفرنسي نص على 
أن كيفية الحصول على الفوائد يكون إما عن طريق الأخذ أو التلقي  أو 

عكس كلا من المشرعين الجزائري والفرنسي، فإن المشرع وعلى . 1الاحتفاظ
كتفى إالمصري لم يحدد كيفية حصول الموظف العمومي على الفائدة وإنما 

  .دون محاولة منه لتبيان كيفية ذلك 2"حصل أو حاول أن يحصل"بالقول 
أما بخصوص طريقة أو وسيلة حصول الموظف العام على الفوائد فقد 

إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن "ري بأا تكون حددها المشرع الجزائ
، وبالتالي، فإن طريقة أو وسيلة الحصول على الفوائد تكون "طريق شخص آخر

إما مباشرة أي أن الموظف العمومي يحصل على الفوائد بنفسه مباشرة، أو تتم 
ه بعقد صوري فيلجأ إلى استعمال طرق تدليسية للمداراة والتمويه لتبرير تلقي

وعليه . تلك الفوائد، وأخيرا قد يستعمل شخصا آخر للحصول على الفوائد
يكون المشرع الجزائري قد حدد طريقة ووسيلة تلقي الفوائد؛ إما بطريقة 
مباشرة أي بنفسه، أو بطريقة غير مباشرة حصرها في صورتين تتمثلان في 

  .إستعمال عقد صوري أو عن طريق شخص آخر
زائري، فقد نص المشرع الفرنسي على أن وعلى عكس المشرع الج

مباشرة أو غير "طريقة أو وسيلة الحصول على الفوائد تكون إما بطريقة 
                                                            

1 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait… de prendre, recevoir ou conserver… un 
intérêt…».    

كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل : "من قانون العقوبات المصري على أنه 115تنص المادة  2
  ...".لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره
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، وبالتالي فإنه لم يحصر الطرق الغير مباشرة لتلقي الفوائد، وخيرا ما 1"مباشرة
فعل، لأنه لا يمكن حصر وتخيل الطرق الغير مباشرة التي يمكن للموظف 

  .ليها لتلقي الفوائدالعمومي اللجوء إ
وبالنسبة لطبيعة الفوائد التي يحصل عليها الموظف العمومي، فإن المشرع 

، لم يحددا طبيعتها، وإنما إستعملا عبارة 3على غرار نظيره الفرنسي 2الجزائري
، وبالتالي لم يحصرا هذه الفائدة، غير أن محكمة النقض "فوائد أيا كانت"

بر الفائدة التي يحصل علها الموظف العمومي مادية، الفرنسية كانت في البداية تعت
وبالنسبة . 5بل وقد تكون عائلية 4ثم قضت أنه يمكن أن تكون الفائدة معنوية

ربح "للمشرع المصري، فقد عبر عن الفائدة التي يحصل عليها الموظف العام بـ
  . وهما عادة ما يكونان ماديين أو معنويين ،"أو منفعة
  

 :أخذ فوائد بصفة غير قانونية نحةعنوي لجالركن الم: ثالثا

تعبر جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمدية، ولقيام الركن 
المعنوي لها، لا بد من توفر القصد الجزائي الذي يتكون من عنصرين؛ عنصر 

بمعنى أن الموظف العمومي الذي يرتكب هذه الجريمة، . العلم وعنصر الإرادة
الما وقت ارتكاا أن له صفة الموظف العمومي وأنه مختص، ينبغي أن يكون ع

                                                            
1 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait… de prendre, recevoir ou conserver, 

directement ou indirectement un intérêt…».    
كل موظف  "...: المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه 01- 06من القانون  35تنص المادة  2

  ".ويأخذ منه فوائد أيا كانت...  عمومي
3 Art. 432- 12 C. pén. fr.: «Le fait… de prendre, recevoir ou conserver… un 

intérêt quelconque…».    
4 Crim. 11 janvier 1956, Bull. n° 39.    
5 Crim. 26 septembre 1999, n° 5683.   
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وتنصرف إرادته إلى تلقي الفائدة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مادية 
بل وإن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت جريمة أخذ فوائد . كانت أو معنوية

، أي )infraction à caractère objectif(بصفة غير قانونية، جريمة موضوعية 
أا تكون قائمة بمجرد تحقق وتوفر العناصر المكونة للركن المادي للجريمة، حتى 

  .1ولو لم تتوفر أية نية تدليسية
والملاحظ أن المشرع الجزائري على غرار كل من المشرع الفرنسي 

وحسنا ما . والمصري لم يتطلبوا توفر قصد جزائي خاص، لقيام هذه الجريمة
توفر قصد جزائي خاص، لترتب عنه التضييق من دائرة فعل، لأنه لو تطلب 

التجريم، ولأمكن للعديد الموظفين العموميين الذين يتلقوا الفوائد بصفة غير 
  .مشروعة الإفلات من العقاب بحجة عدم توفر القصد الجزائي الخاص

  
  القسم الثاني

  قانونية الآثار المترتبة على قيام جنحة أخذ فوائد بصفة غير

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على أنه يعاقب  35ادة تنص الم
كل موظف عمومي ارتكب جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، غير أنه حتى 

  .يمكن توقيع العقاب على مرتكبها لا بد من متابعته جزائيا
      
  

                                                            
1 Crim. 27 novembre 2002, Bull. Crim. N° 213.    
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  :المتابعة الجزائية: أولا

ارها صاحبة الاختصاص تختص النيابة العامة بالمتابعة الجزائية، باعتب
، غير أنه حتى يمكنها ذلك، ينبغي أن 1الأصيل في تحريك الدعوى العمومية

  .تكون الدعوى العمومية قائمة، أي بمفهوم المخالفة لم تنقض
ومن الأسباب الأساسية التي تنقضي ا الدعوى العمومية والتي تحول 

، ومعناه مرور مدة من 2ادمدون ممارستها من قبل النيابة العامة هي سقوطها بالتق
  .الزمن يسقط بعدها حق النيابة في ممارسة الدعوى العمومية ومتابعة المتهم

من قانون الوقاية ومكافحة الفساد، فإن المشرع  54وبالرجوع إلى المادة 
الجزائري في الفقرة الثانية منها نص على أن الأحكام العامة للتقادم المنصوص 

ءات الجزائية تسري على جريمة أخذ فوائد بصفة غير عليها في قانون الإجرا
وبالتالي وباعتبار هذه الجريمة ذات وصف جنحي، فإنه طبقا لنص . قانونية

  .تتقادم بمرور ثلاث سنوات 8 و 6المادتين 
غير أن الإشكال الذي يثور، منذ متى يبدأ احتساب مدة التقادم؟ 

من قانون  7 و 8نص المادتين  وللإجابة على هذه الإشكالية ينبغي الرجوع إلى
الإجراءات الجزائية، التي تفرق بين حالتين؛ حالة وقوع الجريمة دون اتخاذ أي 
إجراء من إجراءات المتابعة الجزائية، وحالة وقوع الجريمة مع اتخاذ إجراء من 

  .إجراءات المتابعة الجزائية

                                                            
 08، المؤرخ في 155 -66من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الصادر بموجب الأمر  36المادة  1

  .622. ، ص48 ، العدد1966يونيو  10،  المنشور الجريدة الرسمية بتاريخ 1966يونيو 
  . الإجراءات الجزائية وما يليها من قانون 06فيما يتعلق بأسباب انقضاء الدعوى العمومية، أنظر المادة  2
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ر أن مدة التقادم عتباالة الثانية لا تثير أي إشكال بإوعليه، فإذا كانت الح
تحتسب من آخر إجراء من إجراءات المتابعة الجزائية، فإنه بالنسبة للحالة الأولى، 

بدء احتساب مدة التقادم، نظرا لإختلافه  تثار عدة إشكالات تتعلق بتاريخ
  .ختلاف كيفية تلقي الفائدةبإ

 قانونية ومن ثم، وباعتبار أن الأصل في جنحة أخذ الفوائد بصفة غير
حتساب مدة التقادم يبدأ في السريان من تاريخ أخذ ة فورية، فإن بدء إجريم

، غير أنه في بعض الأحيان قد تصبح جنحة 1الموظف العمومي أو تلقيه للفائدة
أخذ الفوائد بصفة غير قانونية، جريمة من الجرائم التي يكون فيها الركن المادي 

فيذ، ففي مثل هذه الحالة قد متكررا أي جرائم فورية متتابعة أو متعاقبة التن
قضت محكمة النقض الفرنسية أن تاريخ بدء احتساب مدة التقادم يكون من 
آخر عمل إداري منجز من قبل الموظف العمومي، يكون قد أخذ أو تلقى، 
مقابله، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فائدة، على عملية كان يتولى إدارا أو 

  .2الإشراف عليها
ما سبق، يمكن أن تكون جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  وزيادة على

جريمة مستمرة في حالة ما إذا كانت كيفية حصول الموظف العمومي على 
، ففي هذه الحالة تبقى الجريمة قائمة طالما بقي 3الفائدة تم عن طريق الاحتفاظ ا

 هذه الحالة، الموظف العمومي محتفظا بالفائدة، ولا يبدأ احتساب مدة التقادم في
  .4إلا بعد انتهاء وزوال حالة الاحتفاظ بالفوائد

                                                            
1 Crim. 15 avril 1848, Bull. Crim. n° 120.    
2 Crim. 04 octobre 2000, Bull. Crim. n° 287.    

من قانون الوقاية ومكافحة الفساد الذي حرر باللغة  35هي الكيفية التي سبق التنويه على أن نص المادة  3
  . فرنسية نص عليها وتطرق لهاالعربية لم يتطرق لها، بينما النص باللغة ال

4 Crim. 03 janvier 2001, Bull. Crim n° 106.    
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الفقرة  54وأخيرا فقد أورد المشرع الجزائري حكما خاصا بموجب المادة 
الأولى من قانون الوقاية ومكافحة الفساد، بأن نص على أن جرائم الفساد، 

ما إذا تم منها جنحة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية لا تتقادم أبدا، في حالة 
  .تحويل عائدات الجريمة إلى خارج أرض الوطن

  
  العقوبات المقررة على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثانيا

حق الموظف العمومي الذي يرتكب جنحة أخذ  في المقررة العقوبات تتمثل
من قانون الوقاية من الفساد  35فوائد بصفة غير قانونية، حسب نص المادة 

دج 200000.00من سنتين إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية  من لحبسبا ومكافحته
  . دج1000000.00إلى 

 بالوقاية المتعلق 01-06 القانون من 48 المادة ذكرم ممن الجريمة مرتكب كان وإذا

  .1سنة عشرين إلى سنوات عشر من الحبس عقوبة فتكون مكافحته، الفساد من
 الجريمة هذه رتكبإ سواء ميالعمو الموظف على عقوباتال هذه وتطبق

الوقاية  قانون من الثانية الفقرة 52 المادة عليه تنص ما وهو رتكاا،إ في شرع أو وأتمها،
 من الفساد ومكافحته، بأنه يعاقب على الشروع في جرائم الفساد ومنها جريمة

 فيكما أنه . العقوبات المقررة للجريمة التامة بنفس قانونية، غير بصفة فوائد أخذ
  .2له المقررة العقوبات بنفس فيعاقب الجريمة، تنفيذ في شخص معه اشترك إذا ما حالة

                                                            
قاضيا، موظفا ...إذا كان مرتكب جريمة: "من قانون الوقاية ومكافحة الفساد على أنه 48تنص المادة  1

ية، يمارس سلطة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائ
  ..."أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط

من  44 و 43، 42المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمواد  01-06من القانون  1. ف 52المادة  2
  .قانون العقوبات
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والملاحظ أن جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، إذا كان لا يمكن أن 
يرتكبها كفاعل أصلي سوى من كانت له صفة الموظف العمومي، الذي يكون 

في تنفيذ الجريمة شخصا دائما شخصا طبيعيا، فإنه من الممكن أن يشترك معه 
طبيعيا أو شخصيا معنويا، وهو ما يدفعنا للبحث عن العقوبة المقررة للشخص 

مكرر  18المعنوي؟ وللإجابة على هذه الفرضية يكفي الرجوع إلى نص المادة 
من قانون العقوبات التي تنص على أن العقوبة المقررة ضد الشخص المعنوي هي 

لى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة الغرامة التي تساوي من مرة إ
للشخص الطبيعي، وبالتالي فإن العقوبة المقررة على الشخص المعنوي بخصوص 

  .دج5000000.00دج إلى 1000000.00هذه الجريمة هي الغرامة من 
إن هذه العقوبات السابقة الذكر هي عقوبات أصلية، ويمكن للقاضي في 

فة عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية حالة الإدانة، أن يحكم بالإضا
  .1المنصوص عليها في قانون العقوبات

وما ينبغي التنويه به، أن المشرع الجزائري، وإن كان جنح جريمة أخذ 
الفوائد بصفة غير قانونية، على خلاف بعض التشريعات العربية كالمشرع 

عقوبة المقررة لها بأن جعل حدها ، إلا أنه شدد في ال3والمشرع الكويتي 2المصري
. دج1000000.00الأقصى الحبس عشر سنوات والغرامة المالية المقدرة بـ 

والسبب في ذلك، أن إجراءات التحقيق في الجنايات وإحالتها وبرمجتها أمام 
محكمة الجنايات تأخذ وقتا أكثر من الذي تستغرقه إجراءات التحقيق في الجنح 

                                                            
وما يليها، والمادة  09، 04المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادتان  01-06من القانون  50المادة  1

  .مكرر من قانون العقوبات 18
  .من قانون العقوبات المصري 115المادة  2
  .من قانون الأموال العامة الكويتي 12المادة  3
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هذه الجريمة هي من جرائم  م الجنح، وكما هو معلوم أنوإحالة ملفها أمام قس
الفساد التي تتطلب السرعة في الفصل في ملفاا، نظرا لما لها من خطورة وما 
تكتسيه من أهمية وما تناله من اهتمام الرأي العام، لذلك فقد وفق المشرع 

  .الجزائري في جعل هذه الجريمة ذات وصف جنحي
رع الجزائري شدد العقوبة على مرتكب جريمة وأخيرا، وإن كان المش

أخذ الفوائد بصفة غير قانونية، إلا أنه لم يفرط في ذلك، وذلك بتركه الباب 
دائما مفتوحا لكل من تاب وعدل عن ما ارتكبه، وذلك بتقريره حكمين؛ 
يتمثل الأول في الإعفاء من العقوبة لكل من قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة 

السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على بتبليغ 
بينما يتمثل الثاني في تخفيف العقوبة وتخفيضها إلى النصف . معرفة مرتكبيها

بالنسبة لكل من ساعد بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض على واحد أو 
  .أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاا
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  :تمةخا

يستخلص من هذه الدراسة أن جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، تعتبر 
جريمة من جرائم الفساد، وهي جريمة من جرائم الصفة، بمعنى أنه لا يمكن لأي 
شخص أن يرتكبها، وإنما فقط من كانت له صفة الموظف العمومي، وكان 

مهما كانت مادية أو  مختصا بالقيام بمهمة في إطار معين، يتلقى نظيرها الفوائد
ولقد اعتبرها المشرع الجزائري ذات وصف جنحي، وحسنا ما فعل، . معنوية

تسهيلا لمعالجتها، مع تشديد العقوبة المقررة لها ردعا لمرتكبيها، مع عدم الإفراط 
في هذا التشديد رغبة منه في استقطاب من ساعد في قمع هذه الجريمة، وذلك 

فيف العقوبة متى تم التبليغ والمساعدة على القبض على بتقريره لحالتي الإعفاء وتخ
  .مرتكبيها

غير أن ما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يتطرق لحالة الاحتفاظ 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باللغة  35بالفائدة في صياغة نص المادة 

ئدة بصفة غير العربية باعتبارها من بين طرق حصول الموظف العمومي على الفا
  .قانونية

زيادة على ذلك، فقد حاول المشرع الجزائري حصر صور تلقى الفائدة 
بطريقة غير مباشرة في حالتين تتمثلان في إستعمال العقود الصورية أو بواسطة 
شخص آخر، بينما كان عليه ألا يحصرها، لما قد يترتب عنه إفلات الموظف 

وكان عليه أن . غير هاتين الطريقتينالعمومي من العقاب متى إستعمل طريقة 
، لأن الفكر "بطريقة غير مباشره"يستعمل، كما فعل المشرع الفرنسي مصطلح 

الإجرامي في تطور ولا يمكن التنبؤ بالطرق التي يمكن أن يلجأ إليها الموظف 
  . العمومي لتلقي الفائدة
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العقوبات من قانون  124كما أنه لم يمد التجريم كما فعل في إطار المادة 
سابقا، إلى ما بعد انتهاء وظيفة الموظف العمومي بأية طريقة كانت، وذلك حتى 
لا يستغل ما اكتسبه من معارف ونفوذ، ضمن الهيئة التي كان ينتمي إليها، لأنه 
إن كان قد فقد سلطة اتخاذ القرار، فيمكن أن تبقى له سلطة التأثير على إتخاذ 

  .القرار
شرع الجزائري هو الاختلاف في صياغة نص وأخيرا ما يؤخذ على الم

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باللغة العربية، عن النص باللغة  35المادة 
  .الفرنسية، لذا وجب توحيد الصياغتين مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات السابقة

  

  

  


